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المُلخّص

تبحــث هــذه الورقــة فــي إشــكاليتين مــن الإشــكالياّت التــي تترتبّ علــى تطبيق  	
أحــكام الشــريعة الإســاميةّ فــي مجــال الحُــدود والقصــاص، وهمــا إشــكاليةّ الإحالــة 
علــى أحــكام الشــريعة فــي كلّ مــا مــن شــأنه أن يشُــكّل فراغــاً تشــريعيًّا فــي مســائل 
التجّريــم والجــزاء فــي تقنينــات الحُــدود والقصــاص، ومــدى تعــارض ذلــك مــع مبــدأ 
الشّــرعيةّ الجنائيــة، وإشــكاليةّ المســؤوليةّ الجنائيــة للشّــريك بالتسّــببّ عــن جرائــم 
الحُــدود والقصــاص فــي ظــل غيــاب المُعالجــة التشّــريعيةّ الواضحــة لهــذه المســألة، 
وذلــك فــي ضــوء المُعالجــة القضائيــة للمحكمــة العلُيــا الليبيــة لهاتيــن الإشــكاليتين، 
بمــا يســتهدف تقييــم موقفهــا مــن جدليــة الإحالــة والشّــرعيةّ، وتقييــم الحــل الــذي 
أبدتــه فــي حُكمهــا موضــوع التعّليــق مــن مــدى مســؤولية هــذا الشّــريك عــن الجرائــم 

المذكــورة فــي ظــلّ غيــاب النصّــوص القانونيــة الواضحــة التــي تعُالــج المســألة.

الكلمات المفتاحيةّ:

الإحالــة - الحُــدود والقصــاص - الشّــريك بالتسّــببّ - المســؤوليةّ الجنائيــة - المحكمــة 
العلُيــا الليبيةّ.
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Abstract

This paper researches two of the problematic that 
arise from the application of the provisions under Islamic 
Law in the field of Hudood and Qisas. The first one is the 
problem of referring to the provisions of Sharia in everything 
that would constitute a legislative vacuum in the issues of 
criminalization and punishment in the Laws of Hudood and 
Qisas, and the extent to which this contradicts the principle 
of criminal legitimacy. The second is the problematic of the 
criminal responsibility for contribution in Qisas and Hudood 
in the absence of clear legislative treatment of this issue. 
this research will be in light of the judicial treatment of the 
Libyan Supreme Court to these two problems, with the aim 
of assessing its judgment on the case of dialectic of refer�
ring to the provisions of Islamic Sharia and the principle of 
legitimacy, and evaluate the solution which is shown in its 
judgment about the responsibility of contribution in com�
mitting the crimes mentioned in the absence of the clear 
legal treatment of dealing with this matter.

Keywords:

Referring - Hudood and Qisas - Criminal Contributing - 
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criminal responsibility - Libyan Supreme Court.

مقدمة

الحمــد لله ربّ العالميــن، وصلــى الله وســلمّ علــى أشــرف الأنبيــاء وخاتــم  	
المُرســلين، ســيدّنا محمّــدٍ الرّســول الأميــن، وعلــى آلــه وصحبــه الغــرّ المياميــن، 

ومــن تبعهــم بإحســانٍ إلــى يــوم الدّيــن. 

أمّــا بعــد: فــإنّ المُتتبــع لمنظومــة التشّــريعات فــي الــدّول الإســامية التي أبدت 
حرصهــا علــى تطبيــق أحــكام الشّــريعة الإســاميةّ فــي مجــال الحُــدود والقصــاص، 
ســيلُاحظ عُمومــاً أنهّــا ســلكت أحــد ســبيلين فــي تطبيقهــا لأحــكام هــذه الشّــريعة 
الغــرّاء فــي المجــالات المذكــورة، فهــي إمّــا أن تكــون قــد ســلكت ســبيل الإحالــة 
العامّــة علــى أحــكام الشّــريعة دون أن تقُنــن شــيئاً مــن تلــك الأحــكام، لا إجمــالاً ولا 

تفصيــاً، وإمّــا أن تكــون قــد ســلكت ســبيل التقّنيــن لتلــك الأحــكام.

وليــس المقصــود بأسُــلوب التقّنين هنــا تقنين كلّ الأحكام، ولــو كانت تفصيليةّ؛ 
إذ أن هــذا أمــرٌ شــاقٌّ مُتعــذّرٌ، ولا يتصــوّره عاقــلٌ؛ لكثــرة الوقائــع والفــروض، 
وكثــرة الشُّــروط والقيُــود، وتنــوّع المُعالجــات الفقهيــة لهــذه الوقائــع والفــروض، 
وإنمّــا المقصــود بــه تقنيــن الأحــكام العامّــة وشــيءٍ مــن الأحــكام التفّصيليــة المُهمّــة، 
مــع إحالــة القاضــي -بشــروطٍ أو قيــودٍ- علــى أحــكام الشّــريعة الإســاميةّ، ليســدّ 

الفــراغ التشّــريعيّ الــذي قــد يعتــري نصــوص تلــك التقّنيــات.

ويعُــدّ التشّــريع الإماراتــيّ أنُموذجــاً للأسُــلوب الأوّل؛ حيــث المُلاحــظ أنّ 
المشــرّع الإماراتــي لــم يقُنــن -لا علــى وجــه الإجمــال، ولا علــى وجــه التفّصيــل- 
أحــكام الشّــريعة الإســاميةّ فــي مجــال جرائــم الحُــدود والقصــاص، وإنمّــا اكتفــى 
بإحالــة القاضــي علــى أحــكام الشّــريعة الإســامية فــي كل أمــرٍ مــن أمُــور تلــك 
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الجرائــم؛ حيــث نصّــت علــى ذلــك صراحــةً المــادة الأولــى مــن قانــون العقوبــات 
الاتحّــادي لدولــة الإمــارات رقــم 3 لســنة 1987م بقولهــا: »تســري فــي شــأن جرائــم 
الحُــدود والقِصــاص والدّيــة أحــكام الشّــريعة الإســامية، وتحُــدّد الجرائــم والعقوبــات 

التعّزيريــة وفــق أحــكام هــذا القانــون والقوانيــن العقابيــة الأخــرى«)3(.

ويعُــدّ التشّــريع الجنائــيّ الليبــيّ أنُموذجــاً للأسُــلوب الثاّنــي؛ حيــث أصــدر 
المشــرّع الليبــيّ جُملــةً مــن القوانيــن، اســتهدف بهــا تقنيــن الأحــكام العامّــة، وبعــضٍ 
مــن الأحــكام التفّصيليــة للحُــدود والقصــاص، مــع تضمينــه لهــذه القوانيــن نصوصــاً 
احتياطيــةً، تحُيــل القاضــي علــى أحــكام الشّــريعة الإســاميةّ، لســدّ أيّ نقــصٍ أو 

تفســير أيّ غمــوضٍ قــد يعتــري نصــوص هــذه التشّــريعات)4(.

ومــن الصّيــغ التــي اعتمدهــا المشــرّع الليبــيّ للإحالــة تلــك الصّياغــة العامّــة 
الــواردة بنــصّ المــادة 12 مــن قانــون العقوبــات الليبــيّ المُعــدّل بالقانــون رقــم )20( 

)))- القان�ـون منش�ـورٌ عل�ـى موق�ـع حُكوم�ـة رأس الخيم�ـة عل�ـى ش�ـبكة المعلوم�ـات الدولي�ـة، وراب�ـط الموق�ـع ه�ـو: 

https://cutt.us/6ORUR تاريــخ الزّيــارة: 20/ 4/ 2020م.

)))- وقــد تجسّــدت هــذه القوانيــن فــي القانــون رقــم 70 لســنة 1973م فــي شــأن إقامــة حــدّ الزنــا وتعديــل 

بعــض أحــكام قانــون العقوبــات، والقانــون رقــم 52 لســنة 1974م فــي شــأن إقامــة حــدّ القــذف، والقانــون رقــم 
13 لســنة 1425م )2004م( فــي شــأن إقامــة حــدّي الســرقة والحِرابــة، والقانــون رقــم 4 لســنة 1994م فــي 
شــأن تحريــم الخمــر، المُعــدّل بالقانــون رقــم 21 لســنة 2016م، والقانــون رقــم 20 لســنة 2016م الــذي عــدّل 
المشــرّع الليبــيّ بموجبــه المــادة 291 مــن قانــون العقوبــات؛ ليجــرّم الــرّدّة، بقولــه: »يعُاقــب بالإعــدام حــدًّا 
كلّ مســلمٍ مكلــفٍ ارتــدّ عــن الإســام بقــولٍ أو فعــلٍ، وتســقط العقوبــة بتوبــة الجانــي فــي أيّ مرحلــةٍ قبــل تنفيــذ 

الحكــم«، والقانــون رقــم 6 لســنة 1423م )2003م( بشــأن أحــكام القصــاص والدّيــة.
ولطّلاــاع علــى نصّــوص هــذه القوانيــن يرُاجــع موقــع وزارة العــدل الليبيــة علــى شــبكة المعلومــات 

الدوليــة، ورابطــ الموقــع هــو: 
	 https://cutt.us/UBC0cتاريخ الزّيارة: 20/ 4/ 2020م.

https://cutt.us/6ORUR
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لســنة 2016م، حيــث يقــول هــذا النــصّ: »إذا خضعــت إحــدى المســائل لعــدّة قوانين 
جنائيــةٍ، أو لأحــكامٍ متعــدّدةٍ مــن قانــونٍ جنائــيٍّ واحــدٍ، فــإنّ القوانيــن الخاصّــة أو 
الأحــكام الخاصّــة مــن القانــون تســري دون القوانيــن العامّــة أو الأحــكام العامّــة 
مــن القانــون، إلاّ إذا نــصّ علــى خــاف ذلــك، وفــي كل الأحــوال تفُسّــر النُّصــوص 
القانونيــة المُتعلقّــة بالحُــدود والقصــاص وفقــاً لأيســر المذاهــب الفقهيـّـة المُعتبرة«.

ومــن هــذه الصّيــغ أيضــاً صياغــة نــصّ المــادة 20 مُكــرّر مــن القانــون رقــم 
13 لســنة 1425م فــي شــأن إقامــة حــدّي السّــرقة والحرابــة، المضافــة بموجــب 
القانــون رقــم 12 لســنة 2016م بشــأن تعديــل القانــون المذكــور، التــي جــاء فيهــا: 
»يطُبــق المشــهور مــن أيســر المذاهــب فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــصٌّ فــي هــذا القانــون 
بالنسّــبة لجريمتــي السّــرقة والحرابــة المُعاقــب عليهمــا حــدًّا، فــإذا لــم يوجــد نــصٌّ فــي 

المشــهور طُبقّــت أحــكام قانــون العقوبــات«.

وبعيــداً عــن الإشــكالياّت التــي تثًيرهــا هــذه الصّيــغ، والتــي حــاول الباحــث 
تســليط الضّــوء علــى بعضهــا، ومُعالجتــه فــي أحــد أبحاثــه)5(، فــإن المتتبــع لنصــوص 
قوانيــن الحُــدود والقصــاص عُمومــاً ســيلُاحظ أن المشــرّع الليبــي قــد ســكت عــن 
بيــان الحُكــم فــي كثيــرٍ مــن المســائل التــي عنــت لفقُهــاء الشّــريعة الإســاميةّ، والتــي 
اتفّقــوا أو اختلفــوا فــي ــطرح المعالجــة بشــأنها؛ ليتــرك للقضــاء مهمّــة تتبــع آرائهــم 
واختيــار مــا يخــدم مصلحــة المُتهّــم، بشــرط أن يكــون الــرّأي الأيســر لهــذا المُتهّــم 

)))- مــن هــذه الإشــكالياّت عــدم تحديــد المشــرّع للمقصــود ببعــض المُصطلحــات الــواردة فــي نصــوص الإحالــة 

المُشــار إليهــا، كمصطلــح المشــهور ومُصطلــح الأيســر ومُصطلــح المذهــب ومُصطلــح المُعتبــر مــن المذاهــب، 
وقــد خصّــص الباحــث لدراســة هــذه الإشــكالياّت، ومــا يمُكــن أن يــطرح بشــأنها مــن حُلــولٍ بحثــاً مُســتقلاًّ، ولمــن 
أراد الاطّــاع يمكنــه الرجــوع إلــى: د. العربــي، »الإشــكالياّت العمليــة المُترتبّــة علــى نصُــوص الإحالــة فــي 

تشــريعات الحُــدود«، ص66 ومــا بعدهــا.
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مــن الآراء المشــهورة فــي المذاهــب المُعتبــرة. 

ولعــلّ مــن أهــمّ المســائل التــي ســكت عنهــا المشــرّع فــي تلــك التشّــريعات 
مســألة بيــان حُكــم الاشــتراك في الحُــدود والقصاص، ليثُار التسّــاؤل حول المســؤوليةّ 
الجنائيــة للشّــريك بالتسّــببّ عــن جرائــم الحُــدود والقصــاص، فهــل يخضــع للقاعــدة 
المعمــول بهــا فــي فقــه الشّــريعة الإســاميةّ بشــأن عُقوبــة الاشــتراك بالتسّــببّ، والتــي 
تقضــي بــأن يعُاقــب الشّــريك بالتسّــببّ فــي جرائــم الحُــدود، والقصــاص عُمومــاً، 
بعقوبــةٍ تعزيريــةٍ، ولا يقُــام عليــه الحــدّ أو القصــاص، أسُــوةً بالشّــريك المباشــر؛ 
باعتبــاره أخــفّ جُرمــاً وأقــلّ خــطراً منــه، ولأنّ فــي عــدم مُباشــرته مادّيــات الجريمــة 
شُــبهةٌ تــدرأ عنــه الحــدّ؟)6(، أو يخضــع للقاعــدة المعمــول بهــا فــي التشّــريعات 
الوضعيــة، والتــي تقضــي بــأن يعُاقــب الشّــريك بالعقُوبــة المقــرّرة للفاعــل؛ إذ مــن 
اشــترك فــي جريمــةٍ فعليــه عُقوبتهــا، كمــا يقــول نــصّ المــادّة 101 عُقوبــات ليبــي، 

))) - راجع في تبرير هذه النظّريةّ: عودة: ص 270، 280. الكُبيسيّ: ص59.

ويلُاحــظ أنّ هــذه القاعــدة محــلّ اتفّــاقٍ بيــن الفقهــاء فــي شــأن الحُــدود، وهــي تمثــل أصــاً كذلــك فــي شــأن 
جرائــم القصــاص، خُصوصــاً عنــد الأحنــاف؛ لأنّ القصــاص -فــي نظرهــم- يعنــي المُماثلــة، وهــو لا يكــون 
كذلــك إلاّ إذا وقعــت جريمــة القتــل العمــد بطريــق المباشــرة، أمّــا بالنسّــبة للمُتســببّ فيهــا فإنــه لــم يبُاشــر سُــلوك 
القتــل، فهــو إذاً ليــس بقاتــلٍ، فكيــف يقُتــل قصاصــا؛ً إذ لا معنــى للمُماثلــة هنــا بيــن ســلوكه الــذي وقــف دون 

مباشــرة القتــل وتطبيــق القصــاص عليــه.
ومــع هــذا يلُاحــظ أنّ القاعــدة المُشــار إليهــا فــي جرائــم القصــاص ليســت مُطلقــةً عنــد بعــض الفقُهــاء، إذ قــد 
تمتــدّ عُقوبــة القصــاص إلــى غيــر المُباشــر فــي بعــض الحــالات عندهــم؛ أي قــد تمتــدّ إلــى الشّــريك بالتسّــببّ؛ 
لأنّ جرائــم القصــاص كثيــراً مــا تقــع بالتسّــببّ، ولــو اقتصــر العقــاب علــى الشّــريك المباشــر وحــده، لفلتــت مــن 
هــذا العقــاب كثيــرٌ مــن الحــالات التــي يقــع فيهــا القصــاص بالتسّــببّ. ومــن أمثلــة ذلــك حالــة مــن يمســك بغيــره 
ليقتلــه ثالــثٌ، فالقصــاص فــي هــذا الفــرض لا يوُقــع عنــد المالكيــة علــى المُباشــر فحســب، ولكــن ينــال الشّــريك 

بالتسّــببّ أيضــاً. راجــع فــي هــذا المعنــى: عــودة: ص 277. الفاخــري: ص123. حامــد: ص100.
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وبالتاّلــي يحُــدّ ويقُتــصّ منــه كمــا يحُــدّ الفاعــل ويقُتــصّ منــه؟ أو أنــه لا يخضــع 
لأيٍّ مــن النظّريتّيــن، فــا يحُــدّ ولا يقُتــصّ منــه، ولا يعُــزّر كذلــك، وإنمّــا يحُكــم 
ببراءتــه؛ لخلــوّ تشــريعات الحُــدود والقصــاص مــن نصــوصٍ صريحــةٍ ومُحــدّدةٍ 

تعُالــج المســألة؟

ســنحت الفرُصــة للمحكمــة العلُيــا الليبيــة أكثــر مــن مــرّةٍ لتبــدي رأيهــا فــي 
هــذه المســألة، وقــد أبــدت هــذا الــرّأي فــي تلــك المُناســبات، و كان آخــر أقضيتهــا فــي 
هــذا الشّــأن المبــدأ الــذي أقرّتــه بدوائرهــا المُجتمعــة فــي قضيــة الطّعــن الجنائــيّ رقــم 
752/ 55ق، بالجلســة المُنعقــدة بتاريــخ 23. 12. 2013م، والــذي قضــت فيــه 
بتطبيــق أحــكام قانــون العقوبــات علــى الشّــريك فــي جريمــة القتــل العمــد، وبالعدُول 

عــن المبــادئ السّــابقة التــي تقُــرّر خــاف ذلــك.

وهــذا المبــدأ هــو موضــوع التعّليــق فــي هــذه الورقــة، وذلــك مــن خــال 
الفقــرات الآتيــة:

أولاً: بيان الوقائع والإجراءات

ثانياً: بيان المبدأ وأسبابه

ثالثاً: بيان الإشكاليات التي يثيرها المبدأ

رابعاً: تقييم المبدأ

الخاتمة
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أولاً- الوقائع والإجراءات: 

اتهّمــت النيّابــة العامّــة كلاًّ مــن 1-)...( 2- )...( 3- )...(؛ لأنهّــم بتاريــخ 
18. 11. 2006م بدائــرة مركــز شُــرطة تينينــا بنــي وليــد:

1- المُتهّم الأوّل: 

أ- قتــل نفســاً عمــداً، وذلــك بــأن صــوّب اتجّــاه المجني عليــه )...( البندقيــة الموصوفة 
بالمحضــر، وأطلــق عليــه عيــاراتٍ ناريــةٍ، اختــرق أحدهــا زجــاج ســيارته، وإصابته 
فــي رأســه بالإصابــات المُبينّــة بتقريــر الطّبيــب الشّــرعيّ المرفــق بــالأوراق، والتــي 

أدّت إلــى وفاتــه فــي الحــال، وعلــى النحّــو المبيــن بــالأوراق.

ب- قتــل نفســاً عمــداً مــع ســبق الإصــرار علــى ذلــك والترّصــد، بــأن أحضــر مــن 
منزلــه البنُدقيــة المبينّــة الأوصــاف بالمحضــر والذخّيــرة، وترصّــد للمجنــي عليــه 
حتــى حضــر، وأطلــق عليــه أعيــرةً ناريــةً، اختــرق أحدهــا زجــاج ســياّرته، وإصابته 
فــي رأســه بالإصابــات المبينّــة بتقريــر الطّبيــب الشّــرعيّ المرفــق بــالأوراق، والتــي 
أدّت إلــى وفاتــه فــي الحــال، وهــي جنايــة القتــل العمــد، واقترنــت بهــا جنايــة حيــازة 
السّــاح والذخّيــرة بــدون ترخيــصٍ صــادرٍ مــن الجهــة المختصّــة بذلــك، وعلــى 

النحّــو المبيــن بــالأوراق.

ج- حــاز ســاحاً وذخيــرةً بــدون ترخيــصٍ صــادرٍ لــه وفقــاً لأحــكام القانــون، وذلــك 
بــأن حــاز البندقيــة وكمّيــة الذّخيــرة الخاصّــة بهــا، والمبينّــة الأوصــاف بالمحضــر، 

وتقريــر خبيــر السّــاح بــالإدارة العامّــة لمُكافحــة الجريمــة المُرفــق.



25

مجلة دراسات قانونية                                                                                 العدد: السابع والعشرون

2- المُتهّم الثاّني:  

اشــترك مــع المُتهّــم الأوّل فــي قتــل المجنــي عليــه -ســالف الذّكــر- مــع ســبق 
الإصــرار والترّصــد، وذلــك بــأن ســاعده فــي الأعمــال المُســهّلة للجريمــة بقيــادة 
المركبــة الآليــة، وتتبــع المجنــي عليــه ومــن معــه، حتــى تمكّــن الأوّل مــن إــطاق 

النــار عليــه وقتلــه، وعلــى النحّــو المبيــن بــالأوراق.

3- المُتهّم الثاّلث: 

أ- حــاز ســاحاً وذخيــرةً دون ترخيــصٍ صــادرٍ لــه وفقــاً لأحــكام القانــون؛ وذلــك بــأن 
حــاز البندقيــة وكمّيــة الذخّيــرة الخاصّــة بهــا، المبينّــة الأوصــاف بالمحضــر وتقريــر 

خبيــر الأســلحة بــالإدارة العامّــة لمكافحــة الجريمــة المرفــق بــالأوراق.

ب- ســاعد بعــد وقــوع جريمــةٍ شــخصاً - يشُــتبه بأنــه الفاعــل- علــى الاختفــاء مــن 
تعقــب السُّــلطات لــه، وضلــل التحّقيقــات الجارية في شــأنه بإخفــاء البندقيةّ المُســتعملة 

فــي الجريمــة وذخيرتهــا وردمهــا تحــت الأرض، وعلــى النحّــو المُبيــن بــالأوراق.

وطلبــت النيّابــة العامّــة مــن غرفــة الاتهّــام إحالتهــم إلــى محكمــة الجنايــات 
المُختصّــة؛ لمحاكمتهــم عمّــا أسُــند إليهــم طبقــاً للمادّتيــن 1، 2 مــن القانــون رقــم 6 
لســنة 1423م الصّــادر بشــأن أحــكام القصــاص والدّيــة وتعديلاتــه، والمــواد: 368، 
369، 370، 2/372، 100، 1/101، 1/270 عُقوبــات، و3/ بنــد 2 مــن القانــون 
رقــم 7 لســنة 1981م الصّــادر فــي شــأن حيــازة الأســلحة والذّخائــر والمُفرقعــات 

وتعديلاتــه. 
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والغرُفــة قــرّرت ذلــك بعــد أن أضافــت تهُمــةً جديــدةً فــي مُواجهــة المُتهّميْــن 
الأوّل والثاّنــي بوصــف أنهّمــا بتاريــخ الواقعــة ومكانهــا أرغمــا المجنــي عليهــم )...( 
و )...( و)...( بالعنُــف والتهّديــد باســتعمال ســاحٍ نــاريٍّ علــى تمكينهمــا مــن تفتيــش 
المركبــة الآليــة التــي كانــوا يســتقلوّنها، وإرغامهــم علــى مُغــادرة منطقــة ســوف 
الجيــن؛ حيــث هدّدهــم الأوّل بســاحٍ نــاريٍّ وســاطورٍ والثاّنــي بعصًــا، وعلــى النحّــو 

المُبيــن بــالأوراق.

ومحكمــة جنايــات مُصراتــه بعــد أن نظــرت الدعــوى قضــت حُضوريًّــا 
2007م:  /12  /10 بتاريــخ 

أولاً: بمعاقبــة المُتهّميْــن الأوّل والثاّنــي قصاصــاً رميــا بالرّصــاص عــن تهُمــة قتــل 
المجنــي عليــه.

ثانيــاً: بمعاقبــة المُتهّــم الأوّل بالسّــجن لمــدّة ثــاث ســنواتٍ عــن تهُمــة حيــازة السّــاح 
والذّخيــرة بــدون ترخيــصٍ.

ثالثــاً: بمعاقبــة المُتهّــم الثاّلــث بالحبــس مــع الشُّــغل مــدّة ســنتين عــن تهُمــة إخفــاء 
السّــاح، وبســقوط الجريمــة بالتنّــازل عــن تهُمــة حيــازة السّــاح والذّخيــرة بــدون 
ترخيــصٍ، وبمُصــادرة السّــاح المضبــوط والذخّيــرة، وبنشــر مُلخّــص الحُكــم علــى 
نفقــة المحكــوم عليهمــا الأوّل والثاّنــي، مرّتيــن مُتتاليتيــن فــي صُحــف الفجــر الجديــد 
والشّــمس والميــزان، وبإلصاقــه بلوحــة إعلانــات المحكمــة مُصــدرة الحكــم، وبــا 

مصاريــف جنائيــة.

وكان المحكــوم عليهــم قــد طعنــوا علــى ذلــك القضــاء بطريــق النقّــض،  	
وعُــرض الطّعــن علــى الدّائــرة الجنائيــة الثاّنيــة بالمحكمــة العلُيــا. وكان ممّــا نعــى 
بــه المحكــوم عليــه الثاّنــي علــى الحُكــم المطعــون فيــه الخــطأ فــي تطبيــق القانــون، 
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بمقولــة أنــه اتُهّــم  بالاشــتراك فــي القتــل بالمُســاعدة، وقــد خــا قانــون القصــاص 
والدّيــة مــن إفــراد نصــوصٍ للاشــتراك ممّــا يتعيــن معــه -حســب وجهــة نظــر 
جــوع إلــى أحــكام الشّــريعة الإســاميةّ التــي لا تعُاقــب الشّــريك  الطّاعــن الثاّنــي- الرُّ
غيــر المباشــر فــي القتــل بالقصــاص، وإن اتفّــق مــع الفاعــل المباشــر لــه، وأنــه 
فــي القضــاء بمُعاقبتــه بالإعــدام قصاصــاً مخالفــةٌ لأحــكام الشّــريعة الإســامية التــي 
تعُاقــب الشّــريك بالتعّزيــر، الأمــر الــذي يســتوجب نقــض الحُكــم المطعــون فيــه مــع 

الإعــادة.

ثانياً- المبدأ وأسبابه:

قضــت المحكمــة العلُيــا الليبيــة في هــذا الطّعن بتطبيــق أحكام قانــون العقوبات  	
علــى الشّــريك فــي جريمــة القتــل العمــد؛ اســتناداً إلــى أحــكام الاشــتراك الــواردة فــي 
قانــون العقوبــات، وإقــرار المبــدأ الــذي يوافــق هــذا القضــاء، والعــدول عــن المبــادئ 
التــي تخُالــف ذلــك، وهــذا هــو نــصّ المبــدأ: »قــرّرت المحكمــة بدوائرهــا مجتمعــةً 
إقــرار المبــدأ الــوارد فــي الحُكــم الصّــادر فــي الطّعــن الجنائــيّ رقــم 1789/ 50ق، 
والــذي مُقتضــاه تطبيــق أحــكام قانــون العقوبــات علــى الشّــريك فــي جريمــة القتــل 

العمــد، والعــدول عــن المبــادئ التــي تقُــرّر خــاف ذلــك«.

وقــد ورد بأســباب حُكمهــا قولهــا: »وقــد لاحظــت الدّائــرة الجنائيــة الثاّنيــة أنّ  	
المحكمــة العلُيــا قــد ســبق لهــا وأن قضــت فــي الطّعنيــن الجنائييّــن رقمــي 1985/ 
50ق و224/ 51ق، بــأنّ عقوبــة الإعــدام قصاصــاً لا تطُبــق فــي جريمــة القتــل 
العمــد إلاّ علــى مــن قتــل النفّــس عمــدا؛ً بــأن باشــر الفعــل الــذي أدّى إلــى القتــل، 
وح، أمّــا الشّــريك فــي القتــل الــذي يقــف دوره فــي  وتســببّ مُباشــرةً فــي إزهــاق الــرُّ
ارتــكاب الجريمــة عنــد الاتفّــاق أو المُســاعدة أو التحّريــض، ودون أن يباشــر القتــل، 
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فعقوبتــه السّــجن المُؤبــد وليــس الإعــدام قصاصــا؛ً تأسيســاً علــى أنّ المــادّة السّــابعة 
مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1423م الصّــادر فــي شــأن أحــكام القصــاص والدّيــة 
نصّــت علــى أن تطُبــق أحــكام الشّــريعة الإســاميةّ الأكثــر ملاءمــةً لنصــوص هــذا 

القانــون فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــصٌّ فيــه.

ولأنّ القانــون المذكــور قــد خــا مــن بيــان عُقوبــة الشّــريك فــي جريمــة القتــل 
العمــد، فإنــه يتعيــن طبقــاً لنــصّ المــادّة السّــابعة ســالفة الذكــر العــودة إلــى مبــادئ 
الشّــريعة الإســامية الأكثــر ملاءمــةً لنــصّ القانــون المذكــور، أخــذاً بــرأي جُمهــور 
الفقهــاء فــي المذاهــب الإســامية الأربعــة، وهــو القصــاص بالقتــل مــن القاتــل وحده، 
أي الــذي يبُاشــر القتــل، دون إنــزال حُكــم القصــاص بالقتــل علــى الشّــريك الــذى لا 
يبُاشــر القتــل، وإنمّــا يكتفــي بتقديــم المســاعدة للقاتــل علــى إتمــام الجريمــة، مهمــا 
بلــغ دور الشّــريك فــي هــذا الشّــأن، وأيًّــا كان نــوع اشــتراكه فيــه ســواءٌ بالاتفّــاق أو 

التحّريــض أو المســاعدة.

بينمــا قضــت المحكمــة العلُيــا فــي الطّعــن رقــم 1789/ 50ق بإقــرار عقوبــة 
الإعــدام الصّــادرة بحــقّ الشّــريك فــي جريمــة القتــل العمــد؛ تأسيســاً علــى أنّ قانــون 
القصــاص والدّيــة رقــم 6 لســنة 1423م خــا مــن النــصّ علــى أحــكام الاشــتراك 
فــي جريمــة القتــل العمــد المنصــوص عليهــا فيــه، ومــن ثــمّ يعُــدّ قانــون العقوبــات 
هــو النــصّ الاحتياــطيّ لــه، وفقــاً لأحــكام الاشــتراك المنصــوص عليهــا فيــه، فــإنّ 
العقوبــة واحــدةٌ للفاعــل والشّــريك، وقــد رأت الدّائــرة الجنائيــة الثاّنيــة بالمحكمــة 
العلُيــا المعــروض عليهــا الطّعــن الرّاهــن أنّ ذلــك يشــكّل تناقضًــا فــي الأحــكام، 
يســتوجب عرضــه علــى دوائــر المحكمــة مجتمعــة؛ً للعــدول عــن أحــد الاتجّاهيــن 

فــي الأحــكام السّــالف الإشــارة إليهــا، بمــا يزُيــل التنّاقــض والتعّــارض بينهمــا«.
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كمــا قالــت أيضــاً: »وحيــث إنّ القانــون رقــم 6 لســنة 1423م فــي شــأن 
القصــاص والدّيــة وتعديلاتــه قــد خــا مــن تنظيــم أحــكام الاشــتراك فــي جرائــم القتل، 
وقــد نــصّ فــي مادّتــه السّــابعة علــى الإحالــة علــى أحــكام الشّــريعة الإســاميةّ الأكثــر 
ملاءمــةً لأحكامــه، وإعمــالا لنــصّ المــادة )31( مــن الإعــان الدّســتوريّ، والمــادّة 
ــه لا جريمــة ولا عقوبــة إلاّ  ــذان ينصّــان علــى أنّ الأولــى مــن قانــون العقوبــات اللّ
، ومــا يقضيانــه مــن عــدم جــواز الإحالــة فــي شــأن التجّريــم والعقــاب، فــإن  بنــصٍّ
هــذه الإحالــة تفُسّــر فــي غيــر مــا يتعلــق بالتجّريــم والعقــاب، ومنهــا تحديــد عقوبــة 
الشّــريك فــي القتــل العمــد، التــي يجــب أن يرُجــع فيهــا إلــى أحــكام الاشــتراك فــي 

قانــون العقوبــات دون ســواها.

ولمّــا كانــت المــادة 101 مــن قانــون العقوبــات تنــصّ علــى أنّ مــن اشــترك 
، وإذ لــم يــرد مــا يســتثني  فــي جريمــةٍ فعليــة عقوبتهــا، إلا مــا اسُــتثني بنــصٍّ خــاصٍّ
معاقبــة الشّــريك فــي القتــل مــن عقوبــة الفاعــل، ويتعيــن مــن ثــمّ الأخــذ بالمبــدأ الــذي 

يقُــرّر عقوبــة الشّــريك فــي الجريمــة المذكــورة وفقــاً لأحــكام قانــون العقوبــات«.

ثالثاً- الإشكاليات التي يثيرها المبدأ:

يثيــر هــذا القضــاء إشــكاليتين مُهمّتيــن، تتعلــق أولاهمــا بالجدليــة القائمــة 
حــول الإحالــة ومبــدأ الشــرعيةّ، فهــل الإحالــة مُتعــذّرةٌ فــي مســائل التجّريــم والجــزاء 
المُتعلقّــة بالحُــدود والقصــاص كمــا تقــول المحكمــة العلُيــا؛ لكونهــا تخُالــف مبــدأ 
الشّــرعيةّ، أو بالإمــكان أن نقــول بجوازهــا، ولــو علــى حســاب انحســار وتراجــع 

المبــدأ المذكــور؟
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وتتعلــق الثاّنيــة بالمســؤوليةّ الجنائيــة للشّــريك بالتسّــببّ عــن أفعــال الاشــتراك 
التــي يأتيهــا فــي الحُــدود والقصــاص فــي ظــلّ غيــاب المُعالجــة التشّــريعيةّ الصّريحــة 
والواضحــة لهــذه المســألة، فهــل يخضــع للقاعــدة المعمــول بهــا فــي الفقــه الإســاميّ 
فــي شــأن الاشــتراك فــي ارتــكاب الجرائــم، بحيــث يعُــزّر ولا يحُــدّ ولا يقُتــصّ منــه، 
كمــا يحُــدّ الفاعــل ويقُتــصّ منــه؟ أو يخضــع للقاعــدة المعمــول بهــا فــي التشّــريعات 
الوضعيــة فــي الشّــأن ذاتــه، والتــي تقضــي بــأن مــن اشــترك فــي جريمــةٍ فعليــه 
عُقوبتهــا؛ بحيــث يحُــدّ ويقُتــصّ منــه أسُــوةً بالفاعــل؛ باعتبــاره شــريكاً لــه فــي الجُرم؟ 
أو يبُــرّأ لعــدم وجــود نــصٍّ قانونــيٍّ يبيــن العقُوبــة التــي ينبغــي أن يخضــع لهــا بشــكلٍ 

مُحــدّدٍ وواضــح؟ٍ

رابعاً- تقييم المبدأ:

ســيتمّ تقييــم المبــدأ مــن خــال عــرض الإشــكاليتّين المشــار إليهمــا علــى 
النحّــو الآتــي:

ــدود  ــا الحُ ــي قضي ــريعة الإســامية ف ــى أحــكام الشّ ــة عل 1-إشــكاليةّ الإحال
ــرعيةّ: ــدأ الشّ والقصــاص ومب

لاشــكّ أن الموقــف الــذي وُضعــت فيــه المحكمــة العلُيــا موقــفٌ صعبٌ وشــائكٌ 
ومحفــوفٌ بالمخاــطر؛ لكونــه يتعلــق بفــراغٍ تشــريعيٍّ، قــد يقــود التمّسّــك فيــه بمبــدأ 
الشّــرعيةّ إلــى إفــات أحــد الجُنــاة فــي جرائــم خطيــرةٍ مــن العقــاب؛ فالمحكمــة العلُيــا 
تعلــم -أو هكــذا يبــدو للفاحــص المُتأمّــل- أنّ تطبيــق نصــوص الإحالــة علــى أحــكام 
الشّــريعة الإســاميةّ لســدّ الفــراغ التشّــريعيّ فــي مســألة الوضــع القانونــيّ للشّــريك 
بالتسّــببّ فــي الحُــدود والقصــاص مــن شــأنه أن ينــأى بهــذا الشّــريك بالتسّــببّ عــن 
مواجهــة المصيــر الــذي ســيواجهه الشــريك المباشــر، فيمــا إذا طبقّــت قاعــدة »مــن 
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اشــترك فــي جريمــةٍ فعليــه عُقوبتهــا«؛ إذ القاعــدة العامّــة المعمــول بهــا فــي فقــه 
الشّــريعة الإســاميةّ أنّ هــذا الشّــريك ينبغــي أن يعُــزّر، لا أن يحُــدّ أو يقُتــصّ منــه 

أسُــوةً بالفاعــل.

وإذا طبقّــت بشــأنه هــذه القاعــدة، فإنهّــا قــد لا تســتطيع حتــى تعزيــره؛ لعــدم 
وجــود نــصٍّ واضــحٍ، يقُــرّر عُقوبــةً تعزيريــةً مُحــدّدةً مُســبقاً، وهــي لا تسطــيع 
أن تبتــدع العقوبــات؛ فهــذا ممّــا يخــرج قطعــاً عــن نــطاق وظيفتهــا؛ تطبيقــاً لمبــدأ 
الشّــرعيةّ، ولا أن تختــار مــن بيــن العقُوبــات التعّزيريــة المقــول بهــا في فقه الشّــريعة 
أيــة عُقوبــةٍ، ولــو كانــت أيســرها؛ لعــدم وجــود نــصٍّ واضــحٍ أيضــاً يحُــدّد عُقوبــةً 
بعينهــا مــن بيــن تلــك العقُوبــات، وإلاّ خالفــت المبــدأ المذكــور وتجــاوزت حُــدود 

وظيفتهــا.

ولهــذا نجدهــا فــي المبــدأ محــلّ التعّقيــب قــد آثــرت السّــامة مــن كلّ إثــمٍ، 
فقطعــت دابــر المســألة مــن جُذورهــا؛ حتــى لا تخوض في فروعهــا مُجــدّداً، وتخالف 
مبــدأ الشّــرعيةّ إذا أقــرّت عقابــاً للشّــريك دون ســندٍ مــن القانــون، أو توافــق المبــدأ 
المذكــور، وتضــرّ بمصالــح المُجتمــع، إذا بــرّأت هــذا الشّــريك. فهــي قــد نــأت بنفســها 
عــن الخــوض فــي كلّ هــذه الفــروع، وقــرّرت أنّ الإحالــة فــي أساســها مُمتنعــةٌ، إذا 
تعلقّــت بمســائل التجّريــم والجــزاء، لمخالفــة ذلــك مبــدأ الشّــرعيةّ؛ لتســتبعد بذلــك 
خضــوع الشّــريك بالتسّــببّ لأحــكام الشّــريعة الإســاميةّ ذات العلاقــة، وتوُلــي 
المســألة برمّتهــا شطــر قانــون العقُوبــات؛ حيــث يخضــع الشّــريك هُنــاك للعقُوبــة 

التــي يخضــع لهــا الفاعــل، ومــن ثــمّ لا يفلــت مــن العقــاب)7(.

)))-هــذا القضــاء لا شــكّ أنــه يتوافــق مــع الفكــرة السّــائدة فــي فقــه القانــون؛ حيــث يقــف فقهــاء القانــون وشــرّاحه 

علــى نفــس المســافة تقريبــاً مــن جدليــة الإحالــة والشّــرعيةّ؛ فالإحالــة علــى أحــكام الشّــريعة فــي رأيهــم فكــرةٌ 
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قلُــت حتــى لا تخــوض فــي فروعهــا مُجــدّداً، لأنهّــا قــد خاضــت فــي هــذه 
المســألة ســابقاً أكثــر مــن مــرّةٍ، وهــي مُجبــرةٌ علــى ذلك بســبب عــدم وجــود المُعالجة 
التشّــريعيةّ الصّريحــة والواضحــة لهــذه المســألة، وقــد أفصحــت أقضيتهــا السّــابقة 

عــن اضّــطراب واضــحٍ فــي موقفهــا تجاههــا.

ففــي حُكــمٍ قديــمٍ لهــا يلُاحــظ أنهّــا لــم تتــطرّق البتــة إلــى الجدليــة القائمــة حــول 
الإحالــة والشّــرعيةّ، ولــم تســتبعد فكــرة الإحالــة علــى أحــكام الشــريعة بأيــة حُجّــة، 
وإنمّــا أقــرّت ضمنــاً بإمــكان إعمالهــا فــي مســائل التجّريــم والجــزاء المتعلقّــة بالحُدود 
والقصــاص، وذلــك عندمــا اســتندت إلــى الــرّأي السّــائد فــي الفقــه الإســاميّ فــي 
شــأن الاشــتراك؛ لتقــرّر أن الشّــريك فــي الزّنــا ينبغــي أن يواجــه العقُوبــة التعّزيريــة، 

لا العقُوبــة الحدّيــة المقــرّرة للشّــريك المباشــر فــي هــذه الجريمــة.

وقــد جــاء فــي حيثيــات حُكــمٍ لهــا قولهــا: »ومُقتضــى ذلــك أن توُقــع علــى 
الطّاعــن عُقوبــة الجريمــة التــي انتهــى الحُكــم إلــى ثبُوتهــا فــي حــقّ المُتهّميْــن الأوّل 
والثاّلــث؛ أي عُقوبــة الزّنــا المتمثلّــة فــي الجلــد مائــة جلــدةٍ حــدًّا والحبــس تعزيــراً، 
وهــذه العقُوبــة الأخيــرة اختياريــةٌ متــروكٌ أمــر توقيعهــا للقاضــي، غيــر أنّ القاعــدة 
المقــرّرة فــي الشّــريعة الإســاميةّ أنّ العقُوبــة المقــدّرة؛ أي الحــدّ، إنمّــا توُقــع علــى 
المباشــر للجريمــة دون الشّــريك المتســببّ الــذي يقتصــر نشــاطه علــى المُســاعدة أو 

؛ بســبب رداءة صياغــة  مرفوضــةٌ تمامــا؛ً لتعارضهــا وتصادمهــا مــع مبــدأ لا جريمــة ولا عُقوبــة إلاّ بنــصٍّ
نصــوص هــذه الإحالــة، ولعــدم انضبــاط وتحديــد الأحــكام المحــال عليهــا فــي الشّــريعة الإســاميةّ أيضــا؛ً بســبب 
تعــدّد المذاهــب الفقهيــة المُحــال عليهــا، وتعــدّد آرائهــا التــي لا تــكاد تنحصــر، وهــو مــا مــن شــأنه أن يتنافــى مــع 
ســمة التحّديــد التــي ينبغــي أن تكــون عليهــا نصــوص التجّريــم والجــزاء. راجــع فــي هــذا المعنــى علــى ســبيل 
المثــال: الرّازقــي: ص30. عُــكاش: ص166 ومــا بعدهــا. الجملــي: »إلغــاء النــصّ الجنائــيّ الموضوعــيّ لعــدم 

الدّســتوريةّ، الأســباب والآثــار«، ص109. الشّــيلابي: ص142.
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الاتفّــاق أو التحّريــض، الأمــر الــذي يتعيــن معــه العمــل بالقاعــدة المذكــورة، وعــدم 
توقيــع حــدّ الزّنــا، والاقتصــار فــي مُعاقبتــه علــى العقُوبــة التعّزيريــة«)8(.

والموقــف ذاتــه تبنتّــه فــي قضيــةٍ أخُــرى مُشــابهة؛ حيــث لــم تســتبعد فكــرة 
الإحالــة علــى أحــكام الشّــريعة الإســاميةّ أيضــاً فــي شــأن الوضــع القانونــيّ للشّــريك 
بالتسّــببّ فــي ســرقةٍ حدّيــةٍ، وإنمّــا أقــرّت ضمنــاً بإمــكان إعمالهــا عندمــا بحثــت 
مســألة اســتبعاد مُعاقبــة الشّــريك فــي هــذه الجريمــة بعقوبــة الفاعــل، وهــي القــطع؛ 
وقضــت فيهــا بعــدم مُعاقبتــه بالقــطع مُســتندةً –ضمنــاً- للقاعــدة المعمــول بهــا فــي 
شــأن الاشــتراك فــي الحُــدود فــي الفقــه الإســاميّ؛ حيــث قالــت: »وحيــث إنّ جريمــة 
السّــرقة الحدّيــة تقــوم فــي حــقّ الجانــي الــذي ينتهــك الحــرز، ويقــوم بســرقة المــال 
منــه، بالإضافــة إلــى توافــر أركانهــا وعناصرهــا القانونيــة التــي اشــترطها المشــرّع 
لقيامهــا. وقــد جــرى قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنّ جريمــة السّــرقة المُعاقــب عليهــا 
حــدًّا لا تقــوم فــي حــقّ الشّــريك الــذي يقــوم بالمُســاعدة أو التحّريــض أو الاتفّــاق، 
طالمــا لــم تمتــدّ يــده إلــى أخــذ المــال مــن حــرزه، وكان الطّاعــن كمــا يبيــن مــن 

الأوراق لــم يســرق المــال، وإنمّــا كان قائمــاً بالمُراقبــة«)9(.

والظّاهــر أنّ قضــاء المحكمــة العلُيــا فــي شــأن هــذه المســألة قــد اســتقرّ علــى 
هــذا النحّــو، حتــى أنهــا قضــت في الطّعنيــن الجنائييّــن رقمــي 1985/ 50ق و224/ 
51ق، الذيْــن أشــارت إليهمــا فــي صُلــب الحُكــم موضــوع التعّليــق، بالــرّأي ذاتــه، 

)))- طعــنٌ جنائــيٌّ رقــم 431/ 27ق، جلســة 28/ 4/ 1981م، مجلــة المحكمــة العلُيــا الليبيــة، س18، ع2، 

1982م، ص119. مُشــارٌ إليــه عنــد: الهُونــيّ والعســبلي: ص184.

)))- طعــنٌ جنائــيٌّ رقــم 47/ 52ق، جلســة 23/ 2/ 2005م، مجموعــة أحــكام المحكمــة العلُيــا الليبيــة، القضــاء 

الجنائــيّ، ج1، 2005م، ص136.
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فالشّــريك فــي القتــل العمــد -وفقــاً لهذيــن الحُكميــن- يخضــع أيضــاً لأحــكام الاشــتراك 
فــي الشّــريعة الإســاميةّ، وليــس لأحــكام الاشــتراك فــي قانــون العقوبــات، ولهــذا لا 

يعُاقــب بعقوبــة الفاعــل »القتــل قصاصــاً«، وإنمّــا يعُاقــب تعزيــراً)10(.

إذاً فالــذي يبــدو مــن كلّ هــذه الأحــكام أنّ الفكــرة التــي كانــت تــراود المحكمــة 
العلُيــا، وتهُيمــن علــى وجدانهــا، هــي أنّ الشّــريك بالتسّــببّ ينبغــي ألاّ يحُــدّ أو يقُتــصّ 
منــه أسُــوةً بالفاعــل، وإنمّــا ينبغــي أن يعُــزّر، اســتناداً للأسُــس التــي يقــوم عليهــا 
الــرّأي السّــائد فــي شــأن الاشــتراك فــي الفقــه الإســاميّ، ولهــذا فإنهــا لــم تشــأ 
التدّقيــق فــي قضيــة الإحالــة ومبــدأ الشّــرعيةّ، كونهــا تتصــادم مــع هــذا المبــدأ أو لا.

ولكنهّــا مــا لبثــت أن خالفــت هــذا النظّــر بعــد المُراجعــة الدّقيقــة الفاحصــة 
للمســألة علــى مــا يبــدو؛ إذ إنّ القــول بإمــكان الإحالــة على أحكام الشّــريعة الإســاميةّ 
فــي هــذه المســألة بالــذّات قــد يــؤدّي إلــى إفــات الشّــريك مــن العقــاب كمــا بينّــا 
ســابقاً، إذ أن قبــول الإحالــة معنــاه أن نوجّــه المســألة برمّتهــا شطــر أحــكام الشّــريعة 

)1))- راجــع أيضــاً الطّعــن الجنائــيّ رقــم 1934/ 50ق، الصّــادر عــن هــذه المحكمــة بجلســة 1/ 3/  2004م، 

والــذي قضــت فيــه باســتبعاد مُعاقبــة الشّــريك بالتسّــببّ فــي الحرابــة بالعقُوبــة الحدّيــة المقــرّرة لهــذه الجريمــة؛ 
مُســتندةً إلــى نظريــة الاشــتراك فــي الفقــه الإســاميّ؛ باعتبــار أنّ هــذا الشّــريك لــم يبُاشــر ارتــكاب الفعــل، وإنمّــا 
وقــف نشــاطه عنــد مُجــرّد ارتــكاب إحــدى وســائل الاشــتراك، حيــث قالــت: »ولأنّ الأصــل فــي العقــاب عــن 
جريمــة الحرابــة المُعاقــب عليهــا حــدًّا فــي الشّــريعة الإســاميةّ، وهــو الأســاس الــذي اســتمدّ منــه المشــرّع أحــكام 
قانــون حــدّي السّــرقة والحرابــة، وهــو مُعاقبــة الجانــي فــي الحرابــة حــدًّا، متــى كان فاعــاً لهــا بالمباشــرة، وعــدم 
عقــاب الشّــريك الــذي لــم يبُاشــر ارتــكاب الفعــل، والــذي يظــلّ نشــاطه خاضعــاً فــي هــذه الحالــة للأحــكام المقــرّرة 
فــي قانــون العقُوبــات علــى اعتبــار أنــه القانــون العــام، وأنّ القانــون رقــم 13 لســنة 1423م هــو القانــون 
الخــاص؛ لتضمنــه أحــكام السّــرقة والحرابــة المُعاقــب عليهــا حــدًّا، ممّــا يجعــل قانــون العقُوبــات هــو القانــون 

الــذي يجــب تطبيقــه إذا لــم تتوافــر عناصــر جريمــة الحرابــة«. مُشــارٌ إليــه عنــد: العســبلي: ص36، 37. 
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الإســاميةّ، ونوُصــد البــاب تمامــاً أمــام الرّجــوع لأحــكام قانــون العقُوبــات؛ لأنّ هــذه 
المســألة قــد عُولجــت هُنــاك فــي الفقــه الإســاميّ، ولــم تعــد هُنــاك حاجــةٌ للرّجــوع 

إلــى أحــكام قانــون العقُوبــات.

وهــذا يعنــي أننّــا سنسُــلمّ ابتــداءً بعــدم مُعاقبــة الشّــريك بالتسّــببّ بالحــدّ أو 
القصــاص، طبقــاً للقاعــدة المعمــول بهــا فــي فقــه الشّــريعة، والتــي تقضــي بــأنّ هــذا 
الشّــريك يعُــزّر ولا يحُــدّ أو يقُتــصّ منــه، أسُــوةً بالفاعــل كمــا تمّــت الإشــارة، وإذا 
ســلمّنا بذلــك، فينبغــي أن نلــج عندئــذٍ بــاب التعّزيــر، حتــى لا يبقــى هــذا الشّــريك 

بمنــأى عــن العقــاب.

والسّــؤال الــذي يــطرح نفســه هنــا -وهــو الــذي يبــدو أنّ المحكمــة العلُيــا قــد 
تنبهّــت لــه مؤخّــراً- مــا العقُوبــة التعّزيريــة التــي يمكــن أن يطُبقّهــا القاضــي علــى 
هــذا الشّــريك؟ هــل يختــار هــذه العقُوبــة مــن بيــن العقُوبــات التعّزيريــة المقــرّرة فــي 
الشّــريعة الإســاميةّ فــي شــأن التعّازيــر؟ أو يرجــع إلــى قانــون العقُوبــات، ليختــار 
العقُوبــة التعّزيريــة المُلائمــة لفعــل الشّــريك؟ وإذا اختــار أحــد الأمريــن فمــا الأســاس 
الــذي سيســتند إليــه ليختــار هــذه العقُوبــة بالــذّات دون غيرهــا؟ لا شــكّ أنّ مبــدأ 

الشّــرعيةّ مُتربــصٌ بــه عنــد كلّ اختيــارٍ.

وبقــراءة مــا يــدور بخُلــد المحكمــة العلُيــا حــول هــذه المســألة، فإنــه قطعــاً لا 
يمكــن اختيــار أيــة عُقوبــةٍ تعزيريــة مــن العقُوبــات المقرّرة فــي قانــون العقُوبات؛ لأنّ 
بابــه قــد أوُصــد بقبــول فكــرة الإحالــة كمــا تمّــت الإشــارة، ولا يمكــن أيضــاً بمنــطق 
المُتمسّــك بمبــدأ الشّــرعيةّ أن تختــار المحكمــة إحــدى العقوبــات التعّزيريــة المقــرّرة 
فــي فقــه الشّــريعة؛ لخــروج هــذا الأمــر عــن نــطاق وظيفتهــا، حيــث يقتصــر دورهــا 
علــى توقيــع العقُوبــة المُحــدّدة بنــصٍّ واضــحٍ، ولا يتعــدّاه إلــى ابتــكار العقُوبــة، إن 
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صــحّ التعّبيــر؛ تطبيقــاً لمبــدأ الشّــرعيةّ.

وهــذا السّــبب هــو الــذي يبــدو أنــه قــد دعــا المحكمــة العلُيــا إلــى إعــادة النظّــر 
فــي المســألة برمّتهــا، ولتجنــب نفســها الخــوض فــي كلّ هــذه الفــروع، مــع مــا يحيطــ 
بهــا مــن محاذيــر، ولتضمــن كذلــك تحقيــق قــدرٍ مــن الفعاليــة لحمايــة حقــوق المُجتمع 
بعــدم إفــات الجُنــاة مــن العقــاب، قطعــت دابــر المســألة مــن جُذورهــا، لتســتقرّ 
فــي مبدئهــا محــلّ التعّليــق علــى القــول بعــدم تصــوّر الإحالــة فــي مســائل التجّريــم 
والجــزاء؛ لمخالفــة ذلــك مبــدأ الشّــرعيةّ، كمــا تــمّ بيانــه، ولتختــار الطّريــق الأيســر، 
وهــو إخضــاع الشّــريك بالتسّــببّ لــذات المصيــر الــذي ســيخضع لــه الشّــريك 

المباشــر، وتطُبــق فــي شــأنه  العقُوبــات التــي ســتطُبقّ علــى هــذا الأخيــر.

والواقــع أنــه رغــم حساســيةّ الموقــف ومنطقيــة الحُجّــة التــي يســتند إليهــا 
الفقــه لنبــذ فكــرة الإحالــة؛ بســبب عــدم إحــكام وانضبــاط صياغــة نصُوصهــا، إلاّ 
أنّ الباحــث يعتقــد أنّ هــذه الإحالــة هــي ضــربٌ مــن ضُــروب الحتميــة التــي لا 
يمكــن الحيــدة عنــه أو الفــرار منــه)11(؛ لســببٍ عملــيٍّ صــرفٍ، وهــو تعــذرّ تقنيــن 
كلّ الأحــكام التفّصيليــة المُتعلقّــة بالحُــدود والقصــاص؛ لتعلقّهــا بوقائــع وافتراضــاتٍ 

يصعــب حصرهــا، أو الوقــوف علــى مــدى تجدّدهــا وتطوّرهــا.

وليــس هنــاك مــن ســبيلٍ للحيــدة عنهــا إلاّ بأحــد أمريــن: إمّــا صــرف النظّــر 
عــن العمــل بهــا كُليًّّــا و«أعــزرة« كلّ هــذه الجرائــم )الحُــدود والقصــاص( إنّ صــحّ 
التعبيــر، وهــذا مــا لا يقبلــه مُســلمٌ، أو يقــول بــه عاقــلٌ؛ لأنهــا حــدود الله؛ ونحــن 

)1))- راجــع فــي تبريــر الإحالــة علــى أحــكام الشّــريعة الإســاميةّ فــي تشــريعات الحُــدود والقصــاص أيضــاً: 

العربــي: »الإشــكاليات العمليــة المترتبّــة علــى نصــوص الإحالــة فــي تشــريعات الحــدود«، ص62 ومــا بعدهــا.
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ُ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ﴾ )12( مأمــورون بالعمــل بهــا ﴿وَمَــنْ لــمْ يحَْكُــمْ بِمَــا أنَْــزَلَ اللَّ
ولأنهّــا الأنســب لمواجهــة تلــك الجرائــم؛ لقولــه تعالــى: ﴿وَلكَُــمْ فــي الْقِصَــاصِ حَيــاةٌ 
يــا أوُلِــي الْلَْبــابِ لعَلََّكُــمْ تتََّقــونَ﴾)13(، ولمــا أخبــر بــه الصّــادق المصــدوق  عــن 
فضــل إقامــة الحُــدود ودورهــا فــي حفــظ الآمــن والاســتقرار، بقولــه: »حــدٌ يعُْمَــل 

فــي الأرض خيــرٌ لأهــل الأرض مــن أن يمُــطروا ثلاثيــن صباحــاً«)14(.

ثــمّ إننّــا نجــد أنّ أســلوب الإحالــة هــذا قــد اتبّعــه المشــرّع فــي مكافحــة بعــض 
الظّواهــر الإجراميــة الأخــرى التــي يصعــب عليــه حصــر نمــاذج التجّريــم فيهــا، 
كغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والجريمــة المُنظّمــة وغيــر ذلــك مــن أشــباه هــذه 
السّــلوكياّت الضّــارة بمصالــح الأفــراد والجماعــات)15(، ورُغــم انتقادنــا للمشــرّع 
فــي اتبّاعــه هــذا الأسُــلوب لمُواجهــة تلــك الظّواهــر، إلاّ أنّ المغــزى مــن التذّكيــر 
بــه هُنــا هــو الإشــارة إلــى العنــت الــذي ســيقع علــى المشــرّع، إذا مــا اتبّــع أسُــلوب 
التجّريــم التفّصيلــيّ لمكافحــة تلــك الظّواهــر، بســبب صُعوبــة حصــر بعــض أنماطها، 

)1))-  سورة المائدة: الآية 45.

)1))- سورة البقرة: الآية 179.

)1))- رواه النَّســائي فــي السُّــنن، كتــاب قــطع السّــارق، بــاب الترّغيــب فــي إقامــة الحــدّ، حديــث رقــم 4919، 

ج4، ص401. وصحّحــه الألبانــيّ بلفــظ الأربعيــن ليلــةٍ، مــن روايــة أبــي هُريــرة: »إقامــة حــدٍّ فــي الأرض، 
خيــرٌ لأهلهــا مــن مــطر أربعيــن ليلــةٍ«. صحيــح الترّغيــب والترّهيــب، كتــاب الحُــدود، بــاب الترّغيــب فــي 

إقامــة الحُــدود والتهّيــب مــن المُداهنــة فيهــا، حديــث رقــم 2350، ج1، ص595.

)1))- راجــع علــى ســبيل المثــال نــصّ المــادة الأولــى مــن قانــون مُكافحــة غســل الأمــوال الليبــيّ رقــم 2 لســنة 

1373 و.ر )2005(، التــي تحُيــل فــي بيــان الجرائــم التــي يمُكــن أن تكــون مصــدراً للأمــوال غيــر المشــروعة 
محــلّ جريمــة غســل الأمــوال علــى الأفعــال المُحــدّدة بالاتفّاقيــات الدّوليــة؛ حيــث تقــول: »تكــون الأمــوال غيــر 
مشــروعةٍ إذا كانــت مُتحصّلــةً مــن جريمــةٍ، بمــا فــي ذلــك الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الاتفّاقيــة الدّوليــة 
لمكافحــة الجريمــة المُنظّمــة والبرُوتوكــولات المُلحقــة بهــا، والاتفّاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد، وغيرهمــا مــن 

الاتفّاقيــات الدّوليــة ذات الصّلــة، التــي تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا«.
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وهــو شــأن الوقائــع والافتراضــات فــي الحُــدود والقصــاص، بــل هــو فــي الأخيــرة 
أصعــب)16(.

إذاً علينــا إذا أردنــا تطبيــق أحكام الشّــريعة الإســاميةّ في أيّ شــأنٍ، خُصوصاً 
فــي الحُــدود والقصــاص، أن نقبــل بفكــرة الإحالــة هــذه فــي كلّ مــا مــن شــأنه أن 
يســتند إلــى تلــك الأحــكام، ولــو كان مُتعلقّــاً بمســائل التجّريــم والجــزاء؛ لخصوصيــة 
هــذه الأحــكام، واختلافهــا فــي الكثيــر مــن الأسُــس عــن الأسُــس التــي تقــوم عليهــا 
قواعــد قوانيــن العقُوبــات، مــع ضــرورة ضبطــ نصُــوص هــذه الإحالــة، وتقييدهــا 

بشــروطٍ مُحــدّدةٍ وواضحــةٍ.

وعلينــا كذلــك أن نقبــل بفكــرة انحســار وتراجــع مبدأ الشّــرعيةّ؛ حتىّ نســتطيع 
تطبيــق تلــك الأحــكام التــي لا نعتقــد أنّ مُســلماً عاقــاً يرضــى بغيرهــا لمُكافحــة تلــك 
الجرائــم؛ لكونهــا قــد أنُزلــت مــن لــدن حكيــمٍ خبيــرٍ، عالــمٍ بأحــوال البشــر ومــا يصُلــح 
ِ حُكْمًــا لِّقــوْمٍ  ويقُيــم اعوجــاج أفعالهــم ويضبطــ أنمــاط ســلوكهم ﴿وَمَــنْ أحَْسَــنُ مِــنَ اللَّ

يوُقِنوُنَ﴾)17(. 

ولهــذا نعتقــد أنّ المحكمــة العلُيــا مــا كانــت مُوفقّــةً عندمــا تذرّعــت بمبــدأ 
الشّــرعيةّ لنبــذ فكــرة الإحالــة، وكان عليهــا ألاّ تتجّــه هــذا الاتجــاه؛ لمــا ذكُــر مــن 
أســبابٍ، ولعــدم منطقيــة مــا اتجّهــت إليــه؛ لأن الإحالــة فــي تشــريعات الحُــدود 
والقصــاص إن لــم تكــن فــي مســائل التجّريــم والجــزاء ففيمــا عســاها أن تكــون؟ أفــي 
أســباب الإباحــة ومــا أشــبهها بصفــةٍ عامّــةٍ ممّــا يدخــل فــي إــطار مصلحــة المُتهّــم؟

)1))- راجــع فــي انتقــاد هــذا الُأســلوب فــي تجريــم الأنمــاط المذكــورة: العربــي: »السّياســة الجنائيــة فــي مُواجهــة 

غســل الأمــوال فــي القانــون الجنائــيّ الليبــيّ«، ص77 ومــا بعدهــا.

)1))- سورة المائدة: الآية 50.
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لا نعتقــد ذلــك؛ لوجــود نصــوصٍ تفــي بهــذا الغــرض، وتكفــي المشــرّع عنــت 
التكّــرار، كنــصّ المــادّة 14 مــن قانــون العقُوبــات الليبــيّ الــذي يجــري فحــواه علــى 
هــذا النحّــو: »لا تخُــلّ أحــكام هــذا القانــون فــي أيّ حــالٍ مــن الأحــوال بالحُقــوق 

الشّــخصيةّ المقــرّرة فــي الشّــريعة الغــرّاء«.

كمــا أنّ محكمتنــا العلُيــا لــم تكــن مُوفقّــةً أيضــاً فــي نبذهــا فكــرة الإحالــة عندما 
احتجّــت بنــصّ المــادّة 31 مــن الإعــان الدّســتوريّ الــذي يرُســي العمــل بمبــدأ 
الشّ�ـرعيةّ، لأنّ هــذا النّ��صّ بصياغتــه ه��ذه: »لا جريم�ـة ولا عقوب�ـة إلا بن�ـاءً عل�ـى 
« يســمح للمُشــرّع باتبّــاع أسُــلوب التجّريــم بطريــق الإحالــة؛ إذ إنّ نصُــوص  نــصٍّ
الإحالــة -كمــا يقــول جانــبٌ مــن الفقــه- هــي القانــون الــذي يتــمّ بنــاءً عليــه التجّريــم، 
ولهــذا فهــذه الصّياغــة لهــذا النــصّ الدّســتوريّ مــن شــأنها أن تعصــم نصــوص 

الإحالــة مــن أن تقــع تحــت شــائبة عــدم الدّســتوريةّ)18(.

وبهــذا تضحــى الحُجــج التــي اســتندت إليهــا المحكمــة العلُيــا لاســتبعاد فكــرة 
الإحالــة فــي مســائل التجّريــم والجــزاء المتعلقّــة بالحُــدود والقصــاص علــى غيــر 
أســاسٍ، وهــو مــا كان يلُزمهــا بالولــوج إلــى بحــث العقُوبــة التــي ينبغــي أن يواجههــا 
الشّــريك بالتسّــببّ فــي الحُــدود والقصــاص مــن وجــهٍ آخــر، غيــر اســتبعاد فكــرة 
الإحالــة. وهُنــا يــطرح هــذا التسّــاؤل: أيــة عُقوبــةٍ يمُكــن أن تطُبــق علــى هــذا الجانــي 

فــي مثــل هــذه الحالــة فــي ظــلّ غيــاب المُعالجــة التشّــريعيةّ الواضحــة والمحــدّدة؟

)1))- راجــع فــي هــذا المعنــى: الجملــي: »ملامــح مــن ضوابطــ التجّريــم والعقــاب فــي القوانيــن الجنائيــة الخاصّــة 

والمُكمّلة«، ص332.
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هذا ما سيمّ بحثه في الفقرة الآتية.

1-الإشــكاليةّ المُتعلقّــة بالمســؤوليةّ الجنائيـّـة للشّــريك بالتسّــببّ عــن الحُدود 
والقصاص:

مــن مُطالعــة حيثيــات المبــدأ موضــوع التعّليــق، يتضّــح أن المحكمــة العلُيــا 
قــرّرت أنّ عُقوبــة الشّــريك تخضــع للقاعــدة المعمــول بهــا فــي قانــون العقُوبــات، 
وهــي مــن اشــترك فــي جريمــةٍ فعليــه عُقوبتهــا، وليــس للقاعــدة المعمــول بهــا فــي 
فقــه الشّــريعة، بمــا يعنــي أنهّــا ولــت هــذه الســألة برمّتهــا شطــر أحــكام قانــون 
العقُوبــات، وليــس شطــر أحــكام الشّــريعة ذات العلاقــة، وقانــون العقُوبــات -كمــا 

نعــرف- هــو قانــون التعّازيــر ،فــي مُقابــل تشــريعات الحُــدود والقصــاص)19(.

وعلــى هــذا فالعقُوبــة التــي ســتوُقعّ علــى الشّــريك بالتسّــببّ فــي الحُــدود 
والقصــاص ســتكون تعزيريــةً، لا حدّيــةً، ولا مــن بــاب القصــاص كذلــك؛ لأنّ 
المحكمــة العلُيــا قالــت إنّ الإحالــة علــى أحــكام الشّــريعة فــي هــذه المســألة ومــا 
أشــبهها لا تجــوز؛ لمخالفتهــا مبــدأ الشّــرعيةّ، وإنّ القاعــدة التــي ســتحكم هــذه 
المســألة هــي القاعــدة الــواردة فــي قانــون العقوبــات، والتــي تقضــي بمُعاقبــة الشّــريك 
بالتسّــببّ بمثــل مــا يعُاقــب بــه المباشــر، وليســت القاعــدة التــي تحكــم المســألة فــي 

فقــه الشّــريعة.

)1))- يلُاحــظ أنّ هــذا الموقــف الــذي تنبتّــه المحكمــة العلُيــا الليبيــة يتفّــق تمامــاً مــع الموقــف الــذي تبنتّــه بعــض 

التشّــريعات العربيــة لحــل هــذه الإشــكاليةّ، مــن ذلــك مثــاً التشّــريع الجنائــيّ الإماراتــيّ؛ حيــث أخضــع المشــرّع 
الإماراتــي الشّــريك بالتسّــببّ فــي كلّ الجرائــم، والتــي مــن بينهــا الحُــدود والقصــاص، للعقوبــة ذاتهــا التــي ينبغــي 
أن يخضــع لهــا الفاعــل أو الشّــريك المباشــر، وفــي هــذا يقــول نــصّ المــادة 47 مــن قانــون العقُوبــات لدولــة 
الإمــارات العربيــة المُتحّــدّة: »مــن اشــترك فــي جريمــةٍ، بوصفــه شــريكاً مُباشــراً أو مُتســبباً، عُوقــب بعقوبتهــا، 

مــا لــم ينــصّ القانــون علــى خــاف ذلــك«.



41

مجلة دراسات قانونية                                                                                 العدد: السابع والعشرون

وبمعنــى آخــر فــإنّ المحكمــة العلُيــا طالمــا اختــارت تطبيــق قانــون العقُوبــات 
علــى الشّــريك بالتسّــببّ عــن جرائــم الحُــدود والقصــاص، فهــذا يعنــي أنهّــا اختــارت 
تطبيــق قانــون التعّازيــر عليــه؛ إذ إنّ قانــون العقُوبــات هــو قانــون التعّازيــر فــي 

مُقابــل الحُــدود والقصــاص، كمــا تمّــت الإشــارة.

وتطبيقــاً لقاعــدة مــن اشــترك فــي جريمــةٍ فعليــه عُقوبتهــا، فــإن الشّــريك 
بالتسّــببّ فــي القتــل العمــد ســيعُاقب بالإعــدام، كمــا ســيعُدم المباشــر، وفــي السّــرقة 
ســيقُطع، كمــا يقُــطع هــذا المباشــر، وهكــذا بالنسّــبة لباقــي الحُــدود، ومعنــى هــذا 
، ومعلــوم أنّ الحُــدود عُقوبــاتٌ مقــدّرةٌ علــى  أيضــاً أننّــا ســنبلغ الحــدّ فــي غيــر حــدٍّ
جرائــم مخصوصــةٍ، والشّــريك بالتسّــببّ لــم يسُــهم فــي ارتــكاب مادّيــات هــذه 
الجرائــم، فأفعالــه كُلهّــا توصــف بأنهّــا تعزيريــةً، طالمــا وقــف دوره عنــد التحّريــض 

أو الاتفّــاق أو تقديــم المعوُنــة.

ولهــذا أيضــاً نعتقــد أن الحــلّ الــذي تبنتّــه المحكمــة العلُيــا لمواجهــة هــذا 
الإشــكال هــو حــلٌّ غيــر مُوفــقٍ؛ لأنّ فيــه تحايــاً والتفافــاً علــى تطبيق أحكام الشّــريعة 
الإســاميةّ؛ فالشّــريك بالتسّــببّ فيهــا ينبغــي أن يعُــزّر، لا أن يحُــدّ أو يقُتــصّ منــه 
أسُــوةً بالفاعــل؛ أي أنّ توقيــع الحــدّ أو القصــاص عليــه مُمتنــعٌ كقاعــدةٍ عامّــةٍ فــي فقــه 
الشّــريعة، والمحكمــة العلُيــا بقولهــا إن الإحالــة عليهــا لا تجــوز فــي مســائل التجّريــم 
والجــزاء؛ لمُخالفــة ذلــك مبــدأ الشّــرعيةّ، تريــد أن تســتبعد بهــذا القــول تطبيــق هــذه 
القاعــدة عليــه؛ وتخُضعــه لنظريــة الاشــتراك فــي القانــون الوضعــيّ؛ حتــى يواجــه 

المصيــر ذاتــه الــذي ســيواجهه الفاعــل، ولا يبقــى مــن ثــمّ بمنــأى عــن العقــاب.
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إذاً ما الحلّ الذي يمُكن طرحه لمعالجة هذا الإشكال؟

جانــبٌ مــن الفقــه يقتــرح الحُكــم بتبرئــة الشّــريك بالتسّــببّ فــي هــذا الفــرض؛ 
لاســتحالة تطبيــق أيّ نــصٍّ مــن نصُــوص قانــون العقُوبــات فــي حقــه، إذ لا عُقوبــة 
 منصــوصٌ عليهــا كجــزاءٍ عــن الفعــل الذي يأتيه هذا الشــريك بالتســبب، وذلــك تطبيقاً

لمبدأ الشّرعيةّ)20(.

وهــذا الطّــرح يبــدو أنــه مــرضٍ فيمــا يتعلــق بمراعــاة مصلحــة المُتهّــم، الــذي 
ينبغــي ألاّ يعُاقــب إلاّ وفقــاً لنصــوص مُحــدّدةٍ وواضحــةٍ، ولكنــه ليــس كذلــك فيمــا 
يتعلــق بمُراعــاة مصلحــة المُجتمــع، التــي تقتضــي عــدم إفــاتٍ أيّ جــانٍ مــن العقاب، 
خُصوصــاً ذلــك الشّــريك الــذي يقتــرن عقابــه بعقــاب الفاعــل، وفقــاً لمــا هــو معهــودٌ 

فــي قانــون العقُوبــات.

ومــن الحُلــول الأخُــرى التــي يمُكــن أن تقُتــرح لحــلّ هــذا الإشــكال هــو أن 
يعُــزّر الشّــريك بالتسّــببّ وفقــاً للعقُوبــات التعّزيريــة المقــرّرة فــي قانــون العقوبــات 
للأوصــاف التجّريميــة الأقــرب إلــى الجرائــم الحدّيــة وجرائــم القصــاص، ففــي 
السّــرقة الحدّيــة مثــاً يعُــزّر الجانــي بالحبــس تطبيقــاً لنــصّ المــادّة 444 عُقوبــات 
ليبــي »كلّ مــن اختلــس منقــولاً مملــوكاً لغيــره يعُاقــب بالحبــس«، وفــي الحرابــة 
يعُاقــب بالعقوبــة المقــرّرة للسّــرقة بالإكــراه، وفــي الزّنــا يعُاقــب بالعقُوبــة المقــرّرة 
للمُواقعــة، وفــي القــذف يعُاقــب بالعقُوبــة المقــرّرة للسّــب، وفــي القصــاص يعُاقــب 
بالنسّــبة لجريمــة القتــل العمــد بالعقُوبــة المقــرّرة لجريمــة القتــل العمــد المنصــوص 

)2))- الأنصاري: ص326.
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عليهــا فــي المــواد 368 عُقوبــات ومــا بعدهــا)21(، وفيمــا دون القتل يعُاقــب بالعقُوبات 
المقــرّرة فــي شــأن الإيــذاء العمــد بأنواعــه.

ولكــنّ هــذا الحــلّ يتطلــب الإقــرار أولاً بإمكانيــة الإحالــة على أحكام الشّــريعة 
الإســاميةّ فــي مســائل التجّريــم والجــزاء المُتعلقّــة بالحُــدود والقصــاص، وعــدم 
التحّجّــج بمبــدأ الشّــرعيةّ، ثــمّ تطبيــق القاعــدة العامّــة فــي شــأن الاشــتراك فــي الفقــه 
الإســاميّ، لنســتبعد بذلــك تطبيــق الحُــدود والقصــاص عليــه، ونطبــق فــي حقــه 
العقُوبــات التعّزيريــة للأوصــاف التجّريميــة الأقــرب لجرائــم الحُــدود والقصــاص، 

وهــي الــواردة فــي قانــون العقُوبــات باعتبــاره قانــون التعّازيــر.

ورغــم ذلــك فتظــلّ كلّ هــذه الحُلــول تلفيقيــةً، لا تخلــو مــن التعّسّــف فــي أحــد 
الحقيّــن، حــقّ المُتهّــم فــي ألاّ يعُاقــب إلاّ وفقــاً لنصــوص مُحــدّدةٍ وواضحــةٍ، وحــقّ 

)2))- ولا نعتقــد أنّ هنــاك مجــالًا للاعتــراض علــى هــذا الــرّأي فــي شــأن القصــاص، بحجّــة أنّ نصُــوص جريمــة 

القتــل العمــد الــواردة فــي قانــون العقُوبــات )368 ومــا بعدهــا( قــد ألُغيــت ضمنــاً بموجــب قانــون القصــاص 
والدّيــة، الــذي نظّــم المُشــرّع بموجبــه مــن جديــدٍ موضــوع هــذه الجريمــة؛ ذلــك لأنّ هــذا المشــرّع قــد نــصّ علــى 
إحيــاء العمــل بتلــك النصّــوص مــن جديــد، وذلــك عندمــا أحــال عليهــا بموجــب نــصّ المــادّة الأولــى مــن القانــون 
رقــم 18 لســنة 2016م، بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 6 لســنة 1423م، بشــأن أحــكام القصــاص 
والدّيــة، فــي حالــة امتنــاع القصــاص، وذلــك بقولــه: »یعُاقــب بالإعــدام قصاصــاً كلّ مــن قتــل نفســاً معصومــةً 
عمــداً، وفــي حالــة امتنــاع القصــاص بســبب العفــو ممّــن لــه الحــقّ فــیه أو غــیره مــن الأســباب المحــدّدة شــرعاً 

حســبما تقتضــیه المــادة 7 مــن هــذا القانــون تطُبــق أحــكام قانــون العقوبــات«.
ويذهــب جانــبٌ مــن الفقــه عكــس هــذا الاتجّــاه؛ حيــث يــرى أن تلــك النصّــوص بالإلغــاء الواقــع عليهــا 
أصبحــت فــي حُكــم العــدم، والإحالــة علــى المعــدوم لا تجــوز. أنُظــر الجملــي: »ملامــح مــن ضوابطــ التجّريــم 
والعقــاب فــي القوانيــن الجنائيــة الخاصّــة والمُكمّلــة«،  ص314، 315. وانظــر فــي ذات المعنــى أيضــاً: عُبودة: 
»السّــاقط لا يعــود«، وجهــة نظــرٍ أبداهــا فــي منشــورٍ لــه علــى صفحتــه بالفيــس بــوك. ورابطــ الصّفحــة علــى 

شــبكة المعلومــات الدوليــة هــو https://2u.pw/IPyK0 تاريــخ الزّيــارة: 20/ 4/ 2020م.
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المُجتمــع فــي ألاّ يفلــت مــن أضــرّ بمصالحــه أو عرّضهــا للخــطر مــن العقــاب.

ولهــذا يبقــى التدّخّــل التشّــريعي مطلبــا عاجــا ومُلحّــا؛ لإصــاح هــذا الخلــل، 
ببيــان العقُوبــة التــي ينبغــي أن يخضــع لهــا الشّــريك بالتسّــببّ فــي هــذه الحالــة، ولا 
ننصــح باتبّــاع القاعــدة المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقُوبــات فــي هــذا الشّــأن، 
والتــي تقضــي بخُضــوع هــذا الشّــريك للعقُوبــة التــي يخضــع لهــا الفاعــل؛ لأنّ هــذا 
ســيقودنا إلــى تطبيــق عُقوبــات الحُــدود والقصــاص علــى هــذا الشّــريك علــى عكــس 
مــا هــو مُقــرّرٌ فــي الشّــريعة الإســاميةّ مصــدر أحــكام هــذه الجرائــم، وإنمّــا ينبغــي 
إقــرار عقوبــاتٍ تعزيريــةٍ، تتــاءم مــع فعلــه الــذي أتــاه؛ تطبيقــاً للقاعــدة العامــة 
التــي تحكــم الاشــتراك فــي الفقــه الإســاميّ؛ وذلــك للخصوصيــة التــي عليهــا أحــكام 
الشّــريعة الإســاميةّ، والتــي ينبغــي أن تؤُخــذ فــي الاعتبــار عنــد إصــدار أيّ تقنيــنٍ 
لتلــك الأحــكام، لمُعالجــة أيــة مســألةٍ مــن المســائل، باعتبارهــا نظامــاً مُتكامــاً، لا 

يقبــل التبّعيــض أو التجّزئــة أو التطّويــع.

وهــذا الــرّأي هــو الــذي تــمّ تبنيّــه -علــى مــا يبــدو- فــي مشــروع قانــون 
العقُوبــات الليبــيّ؛ حيــث نصّــت المــادّة 1/80 منــه علــى أنّ: »مــن اشــترك فــي 
جريمــةٍ فعليــه عُقوبتهــا، ومــع هــذا: يعُاقــب الشّــريك فــي جرائــم الحُــدود والقصــاص 
بالعقُوبــة التعّزيريــة المقــرّرة لــذات الجريمــة تعزيــراً«، وهــو مــا نؤيــده، مــع 

ضــرورة تحديــد العُقوبــات التعّزيريــة بنصــوص واضحــةٍ ومُحــدّدةٍ.
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الخاتمة

مــن خــال مــا تــمّ عرضــه مــن إشــكالياّتٍ تتعلــق بالجدليــة القائمــة حــول 
فكــرة الإحالــة فــي مســائل التجّريــم والجــزاء ومبــدأ الشّــرعيةّ، والوضــع القانونــيّ 
للشّــريك بالتسّــببّ فــي الحُــدود والقصــاص، ومــا وقعــت فيــه المحكمــة العلُيــا الليبيــة 
مــن إربــاكٍ وتعــارضٍ فــي الــرّأي فــي شــأن هــذه الإشــكالياّت؛ بســبب حساســيةّ 
المســألة التــي ينبغــي أن توفــق فيهــا هــذه المحكمــة بيــن اعتبــاراتٍ عــدّةٍ، تمثلّــت 
فــي الدّفــاع عــن مبــدأ الشّــرعيةّ، ومــا اســتتبع ذلــك مــن نبــذٍ لفكــرة الإحالــة علــى 
أحــكام الشّــريعة برُمّتهــا مــن جهــةٍ، وعــدم التضّحيــة بحــقّ المُجتمــع فــي أن ينــال 
المذنــب الجــزاء الــرّادع علــى فعلــه، ومــا اســتتبع ذلــك مــن نبــذٍ للقاعــدة العامــة فــي 
الاشــتراك فــي الفقــه الإســامي مــن جهــةٍ أخُــرى، وتطبيــق قاعــدة مــن اشــترك فــي 
جريمــةٍ فعليــه عُقوبتهــا، المعمــول بهــا فــي القوانيــن الوضعيــة، والمُحافظــة علــى 
حُقــوق المُجتمــع بملاحقــة المُذنبيــن، وعــدم السّــماح بإفلاتهــم مــن العقــاب، لمجــرّد 

الإربــاك فــي الصّياغــة مــن جهــةٍ ثالثــةٍ.

أمــام كلّ ذلــك لا بــدّ أن نشُــير إلــى أنّ المســألة شــائكةٌ، ويصعــب القــول فيهــا 
بســامة هــذا الــرّأي أو ذاك، ليكــون هــو الأنمــوذج لمُعالجــة هــذا الإشــكال، ولهــذا 
ينبغــي أن نحيــي مُستشــاري المحكمــة العلُيــا الليبيــة علــى إدراكهــم لدقــة المســألة 
وتشــعبّها، وتصدّيهــم لــطرح الحــلّ لمُعالجتهــا، وإن لــم يكــن محــلّ رضًــى منــا؛ إذ 

يكفــي الاجتهــاد والتنبيــه.
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ويبقــى علــى عاتــق المشــرّع الليبــيّ التدّخــل العاجــل لحســم هــذه المســألة، 
ورُبمّــا يكــون فــي الحــلّ المــطروح مــن لجنة إعداد مشــروع قانــون العقُوبــات علاجاً 
كافيــاً وشــافياً لهــا، وهــو أن ينُــصّ علــى تعزيــر الجانــي فــي الحُــدود والقصــاص؛ 
تطبيقــاً لنظريــة الاشــتراك فــي الفقــه الإســاميّ، وأن تحُــدّد العقُوبــات التعّزيريــة 
التــي ســتطُبقّ علــى الاشــتراك بالتسّــببّ فــي تلــك الجرائــم بشــكلٍ صريــحٍ وواضــح؛ٍ 

تطبيقــاً لمبــدأ الشّــرعيةّ.

هــذا فيمــا يتعلــق بالمســؤوليةّ الجنائيــة للشــريك بالتسّــببّ فــي الحُــدود 
والقصــاص، أمّــا فيمــا يتعلــق بمســألة الإحالــة علــى أحــكام الشّــريعة الإســامية 
فــي شــأن الأحــكام التفّصيليــة المُتعلقّــة بالتجّريــم والجــزاء فــي الحُــدود والقصــاص، 
فإننّــا نهُيــب بالمحكمــة العلُيــا العــدول عــن هــذا المبــدأ، وإقــرار الإحالــة فــي مثــل 
هــذه المســائل؛ للضّــرورة العمليــة التــي يقتضيهــا تقنيــن أحــكام الشّــريعة الإســاميةّ 
فــي مجــال الحُــدود والقصــاص، وهــي المُتمثلّــة فــي صُعوبــة تقنيــن كلّ الوقائــع 
والفــروض التــي عنــت لفقهــاء الشّــريعة في هــذا المجــال، وكثــرة الآراء والمُعالجات 
الفقهيــة المطروحــة بشــأنها، وهــو مــا يحُتــم علينــا النظّــر إلــى الموضــوع بواقعيــةٍ 

أكثــر، وألاّ نشــقّ علــى المشــرّع، أو نحمّلــه مــا لا يطُيــق.

هــذا مــا وفــق الله جــلّ وعــا لبيانــه، ويسّــر إيــراده، وآخــر دعوانــا أن الحمــد 
لله رب العالميــن.
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